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رسالة مؤرخة ١٣ أيار/مايو ٢٠٠٤ موجهة إلى رئيس مجلــس الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا 
بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 

 

)، يشـرفني أن أحيـل إليكـم طيـه التقريـر الرابـع المقـدم مــن  S إلحاقـا برسـالتي المؤرخـة ٢٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ (2004/151/

شـيلي إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر المرفـق). وأرجـــو ممتنــا تعميــم هــذه الرســالة ومرفقــها 

كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثنثيو ف. آرياس 

رئيـس لجنــة مجلس الأمن المنشأة 

عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
 

[الأصل: بالإسبانية] 

رسالة مؤرخة ١٢ أيــار/مـايو ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مكافحـة الإرهـاب مـن الممثـل الدائـم لشـيلي لـدى 
الأمم المتحدة 

 

إلحاقـا برسـالتكم المؤرخـة ١٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ المتعلقـة بـالتقرير الثـالث المقـدم مـن حكومـة شـيلي عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـــرار 

مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يشـرفني أن أحيـل إليكـم طيـه معلومـات إضافيـة بشـأن الأسـئلة والملاحظـات الـــتي تقدمــت ــا لجنــة مكافحــة 

الإرهاب فيما يتعلق بذلك التقرير (انظر الضميمة). 

(توقيع) هرالدو مونيوز 

السفير 

الممثل الدائم 
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الضميمة* 
 

التقرير الثالث المقدم من شيلي عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) لس الأمن التابع للأمم المتحدة 
 

مقدمة 

أرسلت لجنة مكافحة الإرهاب في ١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٤ إلى حكومة شـيلي رسـالة أعربـت فيـها عـن شـكرها لهـا علـى تقريرهـا 
الثـالث الـذي أرسـلته في ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ ردا علـى الطلـــب الموجــه مــن هــذه اللجنــة، عمــلا بــالفقرة ٦ مــن القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

وأوضحت اللجنة في رسالتها أا، بمساعدة من فريق الخبراء التابع لهـا، قـد نظـرت بإمعـان في التقـارير الـتي سـبق لشـيلي أن قدمتـها 
في هذا الصدد، وذلك في ما يتعلق بالتدابير التي اتخذا لتنفيذ القرار الآنف الذكر وسائر المعلومات ذات الصلة بذلك. 

وفيمـا يتعلـق بقائمـة الأولويـات الجديـدة الراميـة إلى تنفيـذ قـــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، تقدمــت اللجنــة بمجموعــة مــن 
الملاحظات والأسئلة المتصلة بفعالية حماية النظام المـالي، وفعاليـة الضوابـط الجمركيـة، وتلـك المتعلقـة بـالهجرة والحـدود، وفعاليـة الضوابـط الراميـة 

إلى الحؤول دون حصول الإرهابيين على الأسلحة. 

وبناء عليه، تقدم شيلي ردها على الاستبيان الجديد الذي أعدته اللجنة. 

تدابير التنفيذ المتعلقة بالجريمة التي تشكلها الأعمال الإرهابية وتمويلها  - ١

يرجى تزويد اللجنة بتوضيحات بشأن النقاط التالية:  ١-١

اعتماد مشروع القانون الذي يجرم جمع وتوفير الأموال للأفعال الإرهابية  -

اعتمـدت شـيلي مؤخـرا القـانون رقـم ١٩-٩٠٦ الـذي يجـرم تمويـل الإرهـاب. ولهـذه الغايـة، إن هـذا القـانون يعـدل القـــانون رقــم 
ــن يرتكبـها، وذلـك بـإدراج المـادة ٨ فيـه وهـي الـتي تعـاقب كـل مـن  ١٨-٣١٤ الذي يعرف الأفعال الإرهابية ويحدد العقوبات المفروضة على م
ــيلة مـن الوسـائل، وبصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، بجمـع أمـوال أو الـتزويد ـا بغـرض اسـتخدامها في ارتكـاب أعمـال إرهابيـة.  يقوم بأي وس
ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة قد تصل إلى ثـلاث سـنوات، إلا في حـال كـان الـتزويد بـالأموال جريمـة يعـاقب عليـها في الأصـل بعقوبـة 

أشد، وفي هذه الحال، تعتمد العقوبة الأشد. 

 

ـــبر ٢٠٠٣. ويــرد نصــه في المرفــق  وقـد نشـر القـانون رقـم ١٨-٣١٤ في الجريـدة الرسميـة الصـادرة بتـاريخ ١٨ تشـرين الثـاني/نوفم

الأول. 
 

إنشاء وحدة للاستخبارات والتحليلات المالية  -

أُنشـئت بموجـب القـانون رقـم ١٩-٩١٣، المنشـــــور في الجريـدة الرسميـة الصـــادرة في ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، وحــدة 

 
 

المرفقات محفوظة في ملف لدى الأمانة العامة وهي متاحة للرجوع إليها.  *
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ـــرى  للتحليــلات الماليــة مكلفــة، كمــا ورد في التقــارير الســابقة، بالحيلولــة دون اســتخدام النظــام المــالي وقطاعــات النشــاط الاقتصــادي الأخ

ــك بالنسـبة للجرائـم المبينـة في تلـك التقـارير، بمـا فيـها الإرهـاب بجميـع أشـكاله. ويـرد نـص هـذا القـانون في  لارتكاب جريمة غسل الأموال، وذل

المرفق الثاني. 

ويلـزم هـذا القـانون المصـارف والمؤسسـات الماليـة، ولجنـة الاسـتثمارات الأجنبيـة، ومكـاتب الصـرف، وشـــركات تحويــل الأمــوال، 

وضباط الجمارك الخ بإبلاغ الوحدة عن المعاملات أو العمليات أو الأعمال المريبـة الـتي يطلعـون عليـها أثنـاء مزاولـة أنشـطتهم، علمـا بـأن عبـارة 

�عملية مريبة� تعني كل عمل أو عملية أو معاملة تكـون، وفـق العـادات والأعـراف الـتي تحكـم النشـاط المذكـور، غـير عاديـة أو مجـردة مـن أي 

مبرر اقتصادي أو قانوني، سواء تم ذلك مرة واحدة أو بصورة متكررة. 

أما المادة ١٩ من القانون رقم ١٩-٩١٣ فهي توسع مـن جهـة أخـرى نطـاق جريمـة غسـل الأمـوال كجريمـة رئيسـية، حيـث تنـص 

على ما يلي: 

يعـاقب بعقوبـة جنائيـة قـد تـتراوح في أقـل الدرجـات إلى الدرجـة المتوسـطة مـــن فئــة عقوبــة الســجن المؤبــد مــع الأشــغال الشــاقة 

”presidio mayor“ وبغرامة تتراوح بين مائتي وألف وحدة نقدية شهرية: 

ــي، بـأي شـكل مـن الأشـكال، المصـدر غـير القـانوني لأمـوال معينـة، علـى أنـه يعلـم بأـا نشـأت، بصـورة  كل من يخف (أ)

مباشرة أو غير مباشرة، عن ارتكـاب أفعـال تشـكل جرائـم ينـص عليـها القـانون رقـم ١٩-٣٦٦ الـذي يحظـر الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدارت 

ــم  والمؤثـرات العقليـة، والقـانون رقـم ١٨-٣١٤ الـذي يعـرف تصرفـات الإرهـابيين والعقوبـات المفروضـة عليـهم، والمــــــادة ١٠ مـن القـانون رق

١٧-٧٩٨ المتعلقـة بمراقبـة الأسـلحة، والفصـل الحـادي عشـر مـن القـانون رقـم ١٨-٤٥ المتعلـق بسـوق الأوراق الماليـة، والفصـل الســـابع عشــر 

ــانون رقـم ٣ الصـادر عـن وزارة الصناعـة عـام ١٩٩٧ بشـأن تنظيـم المصـارف، والفقـرات ٤ و ٥ و ٦ و ٩ مـن الفصـل الخـامس  من المرسوم بق

مـن الكتـاب الثـاني مـن قـانون العقوبـات، والمـواد ١٤١ و ١٤٢ و ٣٦٦ مكـررا ثالثـــا و ٣٦٧ و ٣٦٧ مكــررا مــن قــانون العقوبــات، أو مــن 

يخفي هذه الأموال مع علمه بمصدرها؛ 

ــوز أو يسـتخدم هـذه الأمـوال بدافـع الربـح في حـين كـان يعلـم المصـدر غـير القـانوني لهـذه  من يكتسب أو يمتلك أو يح (ب)

الأموال حين أصبحت في حيازتـه؛ وتسـري أيضـا العقوبـة المطبقـة علـى التصرفـات المبينـة في هـذه المـادة حينمـا تتـأتى الأمـوال مـن فعـل ارتكـب 

خارج البلد يعاقب عليه حيثما ارتكب ويشكل في شيلي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 

ــادة، يقصـد بالممتلكـات جميـع فئـات الأشـياء الـتي يمكـن تحديـد قيمتـها نقـدا، سـواء تعلـق الأمـر بـأصول ماديـة أو  ولأغراض هذه الم

ــة، منقولـة أو ثابتـة، ملموسـة أو غـير محسوسـة، وكذلـك الوثـائق أو السـندات القانونيـة الـتي تثبـت الملكيـة أو أي حقـوق أخـرى تتصـل  غير مادي

ذه الممتلكات. 

الفرعيـة (أ) مصـدر الأمـوال ويعـزى جهلـــه هــذا إلى  حينما لا يدرك الشخص الذي قام بأحد التصرفات المبينة في الفقرة 

إهمال لا يغتفر، تقلص العقوبة المبينة في الفقرة الأولى بدرجتين. 

عندما يكون مصدر هذه الأموال أي من الأفعال غير القانونيـة المنصـوص عليـها في الفقـرة الفرعيـة (أ)، لا يطـالب بمقاضاتـه مقدمـا 

ويجوز إثباته في نفس الوقت الذي تجري فيه مقاضاة الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة لأغراض إصدار حكم في هذا الصدد. 
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علاوة على ذلـك، إذا اقـترف مرتكـب الفعـل أو شـريك مرتكـب الفعـل الـذي هـو مصـدر هـذه الأمـوال جريمـة تنـدرج في الإطـار 

الجنائي لهذه المادة تفرض عليه أيضا العقوبة المنصوص عليها في هذا الصدد. 
 

إنشاء وكالة الاستخبارات الوطنية  -

ـــة (رقــم ٢٨١١-٢ لعــام ٢٠٠١) لــدى الكونغــرس الوطــني الــذي  أودع مشـروع القـانون المؤسـس لوكالـة الاسـتخبارات الوطني

يدرسه حاليا في القراءة الثانية. ومن المرتقب أن يعتمد عما قريب. 

وضع معايير قانونية و/أو إدارية تلزم المصارف والكيانات المالية باتخاذ تدابير أمنية  -

على نحو ما أُبلغت به لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وتنفيـذا لقـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٥، تـرى شـيلي 

أنه من الأساسي اعتماد معايير قانونية و/أو إدارية تلـزم المصـارف والكيانـات الماليـة باتخـاذ تدابـير أمنيـة (مثـل المراقبـة، المتابعـة ووجـوب الإبـلاغ 

عن العمليات المصرفية أو المالية المريبـة، التعـرف تمامـا وبدقـة علـى هويـة أصحـاب الحسـابات المصرفيـة، وخاصـة الأشـخاص الاعتبـاريين، حفـظ 

الوثائق، لا سيما الوثائق التي سجلت فيها العمليات المصرفية السابقة). 

إدماج الصكوك الدولية المتعلقة بالإرهاب التي صادقت عليها شيلي في قوانينها المحلية وخاصة وضع قائمـة بالعقوبـات الـتي  -

تفـرض علـى مرتكـبي الجرائـم لاسـتيفاء شـروط الاتفاقيـات والـبروتوكولات. ويرجـى في هـذا الســـياق تقــديم بيــان موجــز 

للأحكام العامة التي تجرم الأعمال الإرهابية. 

لقـد أدمجـت شـيلي في قوانينـها المحليـة الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بقمـع الإرهـاب. ويشـمل ذلـك بصـورة خاصـة القـانون رقــم ١٨-

١٣٤ المتعلق بالتصرفات الإرهابية، وكذلك التعديلات التي أدخلت عليه في وقت لاحق. 

والقـانون رقـم ١٨-٣١٤، الـذي سـيقدم نصـه للجنـة في الوقـت المناسـب والـــذي دخــل حــيز التنفيــذ في ١٧ أيــار/مــايو ١٩٨٤، 

يحـدد التصرفـات الإرهابيـة المعروفـة في شـيلي والعقوبـات المتصلـة ـا، ويبـين اختصـــاص المحــاكم ويوضــح الإجــراءات الــلازم اتخاذهــا لمحاكمــة 

مرتكبي هذه الجرائـم. وقـد أدخلـت بعـض التعديـلات والاسـتثناءات علـى هـذا القـانون، وخاصـة تلـك الناشـئة عـن أحكـام القوانـين رقـم ١٨-

ـــــباط/فــــبراير ١٩٩٠، و ١٩-٢٧ الصــــادر في ٢٤ كــــانون  ٩٢٥ الصـــادر في ٢٠ شـــباط/فـــبراير ١٩٩٠، و ١٨-٩٣٧ الصـــادر في ٢٢ ش

الثاني/يناير ١٩٩١، والقـانون رقـم ١٩-٩٠٦ الـذي صـدر مؤخـرا في ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ والـذي تضمـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 

تمويل الإرهاب. 
 

الجرائم 

تنطبق قوانين مكافحـة الإرهـاب في شـيلي علـى الجرائـم المنصـوص عليـها في هـذه القوانـين كلمـا توفـرت الظـروف المشـار إليـها في 

هذه القوانين. 

وتتمثـل أهـم الظـروف المشـار إليـها أعـلاه في ارتكـاب الجريمـة بنيـة إدخـال �خـوف لـه مـا يـبرره في قلـوب جميـع السـكان أو جــزء 

منـهم مـن التعـرض لمثـل هـذه الجرائـم�، أو بنيـة �إرغـام السـلطات علـى اتخـاذ قـرارات معينـة أو فـرض شـروط معينـة�. وبالإضافـــة إلى ذلــك، 

تثبت القرينة القانونية عندمـا يثبـت الافـتراض بـأن الهـدف مـن ارتكـاب جريمـة إرهابيـة هـو إدخـال الرعـب في قلـوب السـكان عمومـا أو عندمـا 



604-36517

S/2004/405

ترتكب الجريمة بواســطة وسـائل مثـل المتفجـرات أو الأسـلحة ذات القـدرة علـى إحـداث دمـار واسـع النطـاق، أو وسـائل سميـة أو مذيبـة أو غـير 

ذلك من المواد القادرة على التسبب في أضرار كبيرة. 

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها جرائم إرهابيـة عندمـا تتوافـر أي مـن الظـروف المذكـورة. وتجـدر الإشـارة بصـورة خاصـة إلى أفعـال 

القتل، والأذى، والخطف، واحتجاز الرهائن، وخطــف القـاصرين، وإشـعال الحرائـق، والهـدم. وإضافـة إلى ذلـك يشـار بصـورة خاصـة إلى بعـض 

التصرفات مثل خطف السفن والطائرات والقطارات والحافلات وغيرها من وسائل النقل العام. 

ـــى غــيره مــن المســؤولين  وتشـمل الجرائـم الإرهابيـة أيضـا أي محاولـة اعتـداء علـى حيـاة رئيـس الجمهوريـة أو سـلامته البدنيـة أو عل

الوطنيـين أو أي شـخص يتمتـع بحمايـة دوليـة. وتشـمل هـذه الجرائـم أيضـا وضـع أو إلقـاء أو تفجـير قنـابل أو أجـهزة متفجـرة تتعـرض أو يكــون 

الهدف منها التعرض للسلامة البدنية للأشخاص أو التسبب بأضرار. 
 

قمع تمويل الإرهاب 

ـــانون ١٩-٩٠٦ لعــام ٢٠٠٣ المذكــور أعــلاه)، أصبحــت التشــريعات تنــص علــى أن  نتيجـة لتعديـل حديـث أدخـل مؤخـرا (الق

يعـاقب بالسـجن أي شـخص يلتمـس أو يجمـع أو يوفـر، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة وبأيـة وسـيلة، أمـــوالا ــدف اســتخدامها في ارتكــاب 

جرائم إرهابية. 
 

العقوبات 

وبصـورة عامـة، إن العقوبـات المفروضـة علـى مرتكـبي الجرائـم الإرهابيـة هـي العقوبـات المنصـوص عليـها بالنسـبة للجرائـم العاديــة، 

غير أا تشدد بدرجة أو درجتين. وبالتالي، ثمة مجموعة كبيرة مــن العقوبـات (حيـث توجـد عقوبـات بعـدد الجرائـم العاديـة الـتي يمكـن أن يسـتند 

ـــع  إليـها بالنسـبة للجريمـة الإرهابيـة). ويمكـن القـول حـال إنـه باسـتثناء تمويـل الإرهـاب الـذي سـبق ذكـره في الفقـرة الفرعيـة ١-١، تتجـاوز جمي

ــتراوح  العقوبـات السـجن لمـدة ثـلاث سـنوات ويكـون الحـد الأقصـى السـجن المؤبـد. والعقوبـة المفروضـة في أغلـب الأحـوال هـي السـجن لمـدة ت

بين ١٠ سنوات و ١٥ سنة. 
 

ارتكاب الجرائم الإرهابية 

تفرض قوانين البلد المتعلقة بمكافحة الإرهاب عقوبات أيضا بالنسبة لارتكاب الجرائم التالية: 

محاولة ارتكاب الجريمة 

تنص المادة الفرعية ١-٧ مـن القـانون ١٨-٣١٤ علـى معاقبـة محاولـة ارتكـاب الجريمـة الإرهابيـة بعقوبـة تعـادل العقوبـة الأدنى الـتي 

ينص عليها القانون بالنسبة للارتكاب الفعلي للجريمة. 
 

التآمر 

تنـص الفقـرة الفرعيـة الأخـيرة مـن المـادة ٧ مـن القـانون المذكـور أعـلاه علـى معاقبـة �التـآمر� لارتكـــاب جرائــم إرهابيــة بعقوبــة 

الجريمة المرتكبة فعلا منقوصة بدرجة أو درجتين. 
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التهديد 

ـــة ٢-٧ مــن القــانون المذكــور أعــلاه بشــأن ضــرورة معاقبــة �التــهديد الخطــير  أخـيرا ينبغـي النظـر فيمـا تنـص عليـه المـادة الفرعي

ـــة فــهم �التــهديد الخطــير  والمحتمـل� بارتكـاب جريمـة إرهابيـة بالعقوبـة المفروضـة علـى مـن يحـاول ارتكـاب تلـك الجريمـة. ويجـب في هـذه الحال

والمحتمل� بالتهديد الذي يدعو ضمنا أو صراحة إلى الاعتقاد بأن صاحب التهديد يعتزم ارتكاب �جريمة إرهابية�. 

ردا على السؤال الوارد في الفقرة الفرعية ١ (ب) من القرار، تشير شيلي في تقريريـها الثـالث إلى مشـروع القـانون الـذي  ١-٢

ـــوال قــد  يعتـبر تمويـل الإرهـاب جريمـة. وتنـوه اللجنـة ـذا الصـدد إلى أنـه ليـس مـن الضـروري، لأغـراض هـذه الفقـرة، أن تكـون الأم

استخدمت فعلا لارتكاب جريمة إرهابية (انظر الفقرة الفرعية ٣ من المادة ٢ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب). ويتعـين تجـريم 

الفعل الإرهابي وإن: 

ارتكب الفعل لإرهابي أو كان من المتوقع ارتكابه خارج البلد؛  -

لم يرتكب أي فعل إرهابي فعلا أو جرت محاولة ارتكابه فعلا؛  -

لم يحصل أي نقل للأموال من بلد إلى آخر؛  -

كانت لأموال من مصدر مشروع.  -

وقد ترحب اللجنة بالحصول على إيضاح عن كيفية استيفاء الأحكام ذات الصلة من مشروع القانون لشروط القرار. 

وفقا للمادة ٨ الجديدة من القـانون رقـم ١٨-٣١٤، تعتـبر شـيلي، علـى غـرار اللجنـة، أنـه ليـس مـن الضـروري أن تكـون الأمـوال 

قد استخدمت فعلا لارتكاب جريمة إرهابية كي يندرج الفعل في إطار جرائم تمويل الإرهاب. 

والحقيقـة أن المـهم في جريمـة تمويـل الإرهـاب هـو عنصـر النيـة، أي �الغايـة مـن الاسـتخدام�. ويكفـي إذا أن يكـون التمـاس الأمـوال 

ـــاس الأمــوال أو جمعــها يكفــي  أو جمعـها أو توفيرهـا قـد تمـت للغـرض المشـار إليـه، مـا قـد تـؤول إليـه الأمـوال في النهايـة. والواقـع أن مجـرد التم

لاعتبار ذلك جريمة حتى ولو لم تسلم هذه الأموال. 

أما فيما يتعلق بالأسئلة المشار إليها في الاستبيان، يعد أن جريمة قد ارتكبت حتى في الظروف التالية: 

إذا ارتكـب الفعـل الإرهـابي أو يعـتزم ارتكابـه خـارج البلـد، وذلـك لأن جريمـة التمويـل هـي جريمـة قائمـة بحـد ذاـــا.  - ١

وكما سبقت الإشارة، يكفي أن تتوفر النية. 

إذا لم ترتكب فعلا الجهة المفترض أن تحصل على الأمـوال أي فعـل إرهـابي أو تحـاول ارتكابـه - وقـد تم إيضـاح ذلـك  - ٢

في بداية هذا الرد. 

إذا لم يحصل أي نقل للأموال من بلد إلى آخـر - والحقيقـة أن شـيلي لم تـورد أي شـرط فيمـا يتعلـق بالوجهـة النهائيـة  - ٣

للأموال أو بطريقة تحويلها، بل على عكس ذلك فما يـهم هـو التمـاس الأمـوال أو جمعـها أو تقديمـها بأيـة وسـيلة، سـواء كـانت مباشـرة أو غـير 

مباشرة. 



804-36517

S/2004/405

إذا كـان مصـدر الأمـوال مشـروعا - وذلـك لعـدم وجـود أي شـرط ـذا المعـنى إذ يكفـي أن يكـون هنـاك إشـــارة إلى  - ٤

أموال. وينطبق على ما تبقى المفهوم المعتمد الوارد في الاتفاقية. 

فيما يختص بإلزام مشروع القانون المؤسسات المالية وغيرها من الوسطاء بالإبلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة في إطـار أنشـطة  ١-٣

السمسرة، على نحو ما ورد في الصفحة ٤ من التقرير (بلغة الأصل)، تود اللجنة الحصول على تفاصيل عن المعايير المستخدمة لتعريـف 

المعاملات المشبوهة. 

ـــاضي بإنشــاء وحــدة  فيمـا يتعلـق بـإلزام سماسـرة الأوراق الماليـة بـالإبلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة، أن القـانون رقـم ١٩-٩١٣ الق

التحليلات المالية والذي نشـر في الجريـدة الرسميـة بتـاريخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ ينـص في المـادة ٣ منـه علـى أنـه يتعـين علـى أسـواق 

الأوراق الماليـة وسمسـارة بورصـة الأوراق الماليـة، ضمـن كيانـات أخـرى، الإبـلاغ عـن الأفعـال، والمعـاملات والعمليـات المشـبوهة الــتي يطلعــون 

عليها في معرض ممارسة أنشطتهم. 

وتحدد نفس المادة المعاملة المشبوهة بأا أي فعل، أو عملية، أو معاملة قـد تتسـم بطـابع غـير مـألوف أو ليـس لـه مـبرر اقتصـادي أو 

قانوني واضح وفقا لأعراف المهنة المعنية وعاداــا، سـواء تم مـرة واحـدة أو بصـورة متكـررة. وعلـى أيـة حـال تعـود إلى وحـدة التحليـلات الماليـة 

مسؤولية إبلاغ الكيانات المذكورة في تلـك المـادة بالحـالات الـتي ينبغـي الاعتبـار بأـا تـدل بصـورة خاصـة علـى حـدوث عمليـات أو معـاملات 

مشبوهة، علما بأن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن. 

ومن ناحية أخـرى، ينـص التعميـم رقـم ١٦٨٠ الصـادر في ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ عـن الإدارة العليـا لـلأوراق الماليـة والتـأمين، 

علـى أنـه يتعـين علـى شـــركات التــأمين وسماســرة الأوراق الماليــة وشــركات إدارة الأمــوال وإيــداع الأوراق الماليــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 

للاطلاع على العمليات الـتي يقـوم ـا الأشـخاص الطبيعيـون أو الاعتبـاريون، أيـا كـان نوعـها إذا انطـوى الأمـر علـى أن يدفـع إلى أي مـن هـذه 

الكيانات مبلغ نقـدي مـرة واحـدة أو علـى دفعـات بالعملـة المحليـة أو الأجنبيـة يعـادل ٠٠٠ ١٠ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة، وذلـك 

فيما عدا العمليات التي تقوم ا مؤسسـات الاسـتثمار. كمـا يتعـين الاطـلاع علـى أي عمليـات ذات طـابع مشـبوه يقـوم ـا أشـخاص طبيعيـون 

أو اعتباريون. 

ولأغراض التعميم المذكور آنفا، تعتبر عملية مشبوهة أيـة عمليـة تنطـوي علـى عنـاصر غـير مألوفـة أو غـير نظاميـة أو تنـافي الأصـول 

ــرف اشـترك في تلـك العمليـة و/أو قـام بتدبيرهـا و/أو تصميمـها مـن حيـث التمويـل، و/أو الشـكل  فيما يتعلق بأنشطة الزبون أو بحسابه أو أي ط

و/أو الطريقـة المتبعـة و/أو الوثـائق المسـتخدمة، و/أو تعديـل الســـوابق المســجلة بــالفعل، و/أو نســبة المعلومــات المقدمــة أو عــدم توفيرهــا، و/أو 

تكرار تلك العمليات أو عددها، و/أو التدخل غير الاعتيـادي لطـرف آخـر أو أطـراف مجهولـة، أو أيـة عنـاصر تشـير، أو يمكـن أن تشـير، إلى أن 

الموارد المستخدمة لإتمام المعاملة أو التفاوض عليها هي من مصدر غير مشروع. 

يشير التقرير الثـالث إلى القـانون رقـم ١٩-٣٦٦ المتعلـق بالاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات أو بـالمؤثرات العقليـة. وتـرى  ١-٤

اللجنة أن الأحكام ذات الصلــــة مــــــن هـذا القـانون لا تشـير إلا إلى غسـل الأمـوال. ويـهم اللجنـة أن تشـير إلى أنـه لأغـراض الفقـرة 

الفرعية ١ (ج) من القرار، ينبغي أن تنص الأحكام القانونية المعمول ـا علـى تجميـد الأمـوال مـهما كـان مصدرهـا وحـتى في الظـروف 

التالية: 
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إذا ساد الاعتقاد بأن هذه الأموال ذات صلة بالإرهاب وإن لم تستخدم بالفعل لارتكاب فعل إرهابي؛  �

إذا كانت الأموال ذات صلة بأنشطة إرهابية لم تسبب بعد أية أضرار مادية.  �

ويرجى بيان الأحكـام القانونيـة الـتي تسـمح لشـيلي بالوفـاء ـذه الشـروط بإيجـاز، إن وُجـدت. وإذا لم توجـد أحكـام قانونيـة مـن هـذا 

القبيل، فما هي الإجراءات التي تنوي شيلي اتخاذها للوفاء بالالتزامات التي يفرضها القرار ذا الصدد؟ 

فيما يتعلق بتجميـد الأصـول، كمـا سـيبين ذلـك للجنـة المعنيـة بتنظيـم القـاعدة، وللجنـة مكافحـة الإرهـاب، تنـص القوانـين الشـيلية 

علـى أن رؤوس الأمـوال ذات الصلـة بـالجرائم أو الجنايـات لا يمكـن حجزهـــا أو مصادرــا إلاَّ في إطــار إجــراءات جنائيــة. وبالتــالي، لا توجــد 

قواعد خاصة تسمح باتخاذ قرار إداري بتجميد الأصول. 

إضافـة إلى ذلـك، تجـيز المـادة ٢٤ مـن القـانون رقـم ١٩-٩١٣، المؤسـس لوحـدة التحليـلات الماليـة، للنيابـة العامــة بــأن تطلــب إلى 

ـــة  القـاضي الأمـر باتخـاذ جميـع التدابـير الوقائيـة اللازمـة لتفـادي الاسـتخدام الـذي يسـتهدف الربـح للممتلكـات أو النقـود أو الأوراق الماليـة المتأتي

من الجرائم المبينة في المادتين ١٩ و٢٠ من القانون نفسـه، ومـن ضمنـها التصرفـات الإرهابيـة. ومـن بـين هـذه التدابـير الوقائيـة تحديـدا تجميـد أي 

نوع من الودائع لدى المصارف أو غيرها من الكيانات المصرفية. 

ويجدر أيضا أخذ الرد الوارد على السؤال السابق في الاعتبار. 
 

١-٥ يرجى إيضاح الطريقة التي تتناول ـا المـادة ٢٩٢ مـن قـانون العقوبـات والمـادة ٨ مـن القـانون رقـم ١٧-٧٩٨ مسـألة أسـاليب 

التجنيد المتبعة في المنظمات الإرهابية، وعلى وجه الخصوص: 

التجنيد عن طريق الخداع، كـإيهـام اند مثلا بأن الهدف من التجنيد يختلف عن الهدف الحقيقي (التدريس مثلا).  �

بموجب المادة ٢٩٢ من قانون العقوبـات، يعتـبر تشـكيل جماعـة هدفـها النيـل مـن النظـام العـام، أو قواعـد السـلوك ، أو الأشـخاص 

أو الممتلكات جريمة في حد ذاا. 

وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٨ مـن القـانون ١٧-٧٩٨، تفـرض عقوبـات مشــددة ومتنوعــة علــى كــل مــن ينظــم ميليشــيات خاصــة، أو 

جماعات مقاتلة، أو كيانات منظمة بطريقة عسـكرية وتتوافـر فيـها أي مـن العنـاصر الـواردة في المـادة ٣ مـن القـانون الـتي تـورد قائمـة بالأسـلحة 

الناريـة المحظـورة أو علـى كـل مـن ينتمـي إلى تلـك الميليشـيات أو الجماعـات أو الكيانـات، أو يمولهـا، أو يزودهـا بمعـدات، أو يدرـا، أو يحــرض 

علـى تكوينـها أو يسـهل القيـام بأنشـطتها. ووفقـا لمـا تنـص عليـه المـادة الأخـيرة، إن المشـاركة عـن علـم في تكويـن تلـك الجماعـــات وفي عملــها 

يشكل جريمة. 

وتكـون المسـألة المطروحـة في هـذا الصـدد مجـرد مسـألة إثبـات التهمـة. وهـو أمـر ليـس صعبـا في حـد ذاتـه. إذ يكفـي حـدوث فعـــل 

التجنيـد أو توفـير المـوارد أو التنظيـم مـهما كـانت الوسـائل المسـتخدمة لتحقيـق هـذه الأغـراض، في إطـار عمليـــة تكويــن أو تدريــب الجماعــات 

المسلحة (سواء كانت إرهابية أم لا). 

الأنشطة الأخرى التي يقوم ا أشخاص لا ينتمون فعليا إلى منظمة غير مشروعة  �



1004-36517

S/2004/405

في حالة عدم انتماء ِأشخاص بكل ما في الكلمة من معنى لمنظمـة غـير مشـروعة، يجـوز أن تسـري عليـهم الأحكـام الجديـدة لجريمـة 

تمويل الإرهاب أو توفير الموارد له (المادة ٨ مـن القـانون رقـم ١٨-٣١٤)، إذا كـان النشـاط ينطـوي علـى التمـاس أمـوال أو جمعـها أو توفيرهـا. 

وفي هـذه الحالـة، تطبـق العقوبـة الأدنى المنصـوص عليـها في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٨ مـن القـانون رقـم ١٧-٧٩٨(١). وأخـيرا، يجـــوز، في الحــالات 

القصـوى الـتي ينطبـق عليـها التعريـف القـانوني، توجيـه التهمـة إلى أولئـك الأشـخاص بالمشـاركة فيمــا نجــم عــن الجريمــة الإرهابيــة (جريمــة قتــل 

واستخدام متفجرات لأغراض إرهابية). 
 

مدى فعالية حماية النظم المالية 

ترد في التقرير الثالث مجموعة المعايير التي تحكم عمليات نقل المعلومـات والأمـوال إلكترونيـا. يرجـى إيضـاح الطريقـة الـتي  ١-٦

تمنع ا هذه التدابير الإرهابيين وغيرهم من ارمين من التصرف بكل حرية في الحسابات بغية تحويل الأموال، وذلك بخصوص ما يلي: 

رصد امتثال المؤسسات المالية للمعايير والأنظمة التي تحكم التحويلات المصرفية سواء إلى الخارج أو في الداخل ؛  �

الكشف عن التحويلات غير القانونية، لا سيما بوضـع المعلومـات الأساسـية المتعلقـة بالجهـة القائمـة بـالتحويل رهـن إشـارة  �

السلطات المختصة على الفور. 

تخضع حماية التحويلات داخل الإقليم للقوانـين ذات الصلـة ومجموعـة المعايـير الماليـة الـتي وضعـها المصـرف المركـزي الشـيلي. وفيمـا 

يتعلق بالتحويلات الدوليـة، ووفقـا للمـادة ٣٩ مـن القـانون الأساسـي المنشـئ للمصـرف المركـزي الشـيلي ، يجـوز لأي شـخص القيـام بعمليـات 

صرف دولية، أي شراء وبيع عملات أجنبية، و القيـام عمومـا بعمليـات وإبـرام اتفاقـات بغـرض إيجـاد الـتزام دفـع بـالعملات الأجنبيـة أو تعديلـه 

أو إلغائه ، حتى في حالة عدم نقل أموال أو تحويلها من شيلي إلى الخارج أو العكس بالعكس. 

وتعتـبر أيضـا عمليـات صـرف دوليـة عمليـات نقـل الذهـب أو السـندات الـتي تحـل محلـه، شـريطة أن تكـون نقـودا ذهبيـــة يمكــن أن 

تسـتخدم بصفتـها تلـك كوسـيلة للدفـع، حـــتى وإن لم ينطــوي الأمــر علــى تحويــلات للأمــوال أو الذهــب مــن شــيلي إلى الخــارج أو العكــس 

بالعكس. 

ـــالتحويلات، ســواء داخــل البلــد أو خارجــه يخضــع للقــانون  لذلـك، وبنـاء علـى مـا تقـدم، تجـدر الإشـارة إلى أن كـل مـا يتعلـق ب

الأساسي الذي أنشئ بموجبه المصرف المركزي الشيلي، وموعة الأنظمة المالية التي وضعها ذلك المصرف. 

ويخضع نقل الأسهم وغيرها من الصكوك القابلة للتداول للقوانين والأنظمة التالية: 

تنص المادة ٣٣ من القانون رقـم ١٨-٤٥ المتعلـق بسـوق الأوراق الماليـة علـى ضـرورة أن تتـم عمليـات السـوق الماليـة  (أ)

التي يقوم ا سماسرة بورصة الأوراق الماليــة وفقـا للمعايـير والإجـراءات الـتي ينـص عليـها القـانون وللتعليمـات العامـة الصـادرة عـن الإدارة العليـا 

للأوراق المالية والتأمين وللنظم الأساسية والداخلية لسوق الأوراق المالية أو رابطات سماسرة بورصة الأوراق المالية التي ينتمون إليها. 

 __________

نلاحظ أن مفهوم �المشاركة بدون انتماء� غريب نوعا ما أو غير مألوف، باستثناء حالات التمويل.  (١)
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وكما سبقت الإشارة، تنص المادة ٣٤ من القــانون علـى أن سماسـرة بورصـة الأوراق الماليـة مسـؤولون عمـا يتعلـق بالهويـة والأهليـة 

القانونية للأشخاص الذين يجـرون معـاملات بوسـاطتهم، وعـن صحـة وصلاحيـة الأوراق الماليـة الـتي يتداولوـا، وعـن تقييـد اسـم آخـر شـخص 

حائز للأوراق المالية لدى هيئات الإصدار إذا لزم الأمر، وعن صحة آخر تظهير عند الاقتضاء. 

وفي حال عدم الوفاء بالواجبات المذكورة أعلاه، تنص المادة ٣٦ من القـانون علـى أنـه مـن الممكـن إلغـاء عمليـة تسـجيل السمسـار 

ــا بعـد الاسـتماع للشـخص المعـني، وعلـى وجـه الخصـوص عندمـا يخـل  أو تعليقها لفترة سنة واحدة على أقصى تقدير، بناء على قرار الإدارة العلي

ـــا لا يمتثــل  هـذا الأخـير إخـلالا جسـيما بالواجبـات الـتي يفرضـها عليـه القـانون والقواعـد التكميليـة وغيرهـا مـن الأنظمـة، كمـا هـو الحـال عندم

للمعايير والإجراءات التي تخضع لها معاملات السوق المالية أو لا تتوفر لديه النية الحسنة عند القيام ذه المعاملات. 

وتجـدر الإشـارة إلى أن القـاعدة العامـة رقـم ١٢، الـتي اعتمدـا الهيئـة العليـا في ٢٧ تمـــوز/يوليــه ١٩٨٢، تنظــم معــاملات الســوق 

ـــات الــتي يتعــين عليــهم  الماليـة وشـراء وبيـع الأوراق الماليـة مـن قبـل السماسـرة الذيـن يعملـون لحسـام الخـاص، فضـلا عـن السـجلات والمعلوم

تقديمها. كما أن التعميم رقم ١-٦٤ الصادر عن الهيئة العليا، يلزم الوسـطاء بـالإبلاغ عـن جميـع العمليـات الـتي يكونـون طرفـا فيـها، مـع فـرض 

عقوبة جنائية على كل من يتقدم بإبلاغ كاذب؛ 

ـــة والمرســوم الأعلــى رقــم ٧٣٤ الصــادر في عــام  ينظـم القـانون رقـم ١٨-٨٧٦ المتعلـق بـإيداع وحفـظ الأوراق المالي (ب)

١٩٩١ عـن وزارة الصناعـة بشـأن إيـداع الأوراق الماليـة، أمـورا مـن جملتـها عقـــود الإيــداع وأنشــطة شــركات إيــداع وحفــظ الأوراق الماليــة 

وإصدار الأوراق الماليةوسحبها، وسير العمل داخل هذه الشركات. 

وتحكـم القـاعدة العامـة رقـم ٧٧، للهيئـة العليـا، الـتي تعـدل القـاعدة العامـــة رقــم ١٠٥، نظــام القيــد في شــركات إيــداع وحفــظ 

ـــوي التعميــم رقــم ١٣٧٧ الصــادر عــن الهيئــة نفســها تعليمــات بخصــوص تســجيل سماســرة الأوراق الماليــة واســتمارات  الأوراق الماليـة؛ ويحت

الاستلام والتسليم المستخدمة بين المودعين والسماسرة؛ 

أصـدرت بورصـة الأوراق الماليـة في سـانتياغو أيضـا العديـد مـن الأنظمـة المتعلقـة بـالتحويلات وبالعقوبـات المناســـبة في  (ج)

ـــل بورصــة ســانتياغو، والمــواد ٢، و٤، و١٦، و١٧،  حالـة عـدم الامتثـال. وتجـدر الإشـارة علـى وجـه الخصـوص إلى المـادتين ٢٩ و٣٠ مـن دلي

ـــع  و١٨ مـن دليـل حقـوق السماسـرة والتزامـام وإلى الجـزء بـاء مـن هـذا الدليـل، الـذي يبـين التعليمـات والإجـراءات الـلازم اتباعـها للتعـامل م

الأوامـر الـتي تصـدر في البورصـة، ومسـك الحسـابات، والسـجلات الـتي يتعـين علـى السماسـرة الاحتفـــاظ ــا وشــروط حفــظ الأوراق الماليــة، 

الخ... وعــلاوة علــى ذلــك، تبــين المــواد مــن ٥٠ إلى ٧٨ مــن النظــام الداخلــي لبورصــة التجــارة والأوراق الماليــة  في ســــانتياغو الحســـابات 

والسجلات التي ينبغي لوكلاء الصرف مسكها، فضلا عما يلزمهم فعله أو الامتناع عنه.  
 

بخصوص تنفيذ الفقـرة ١ (أ) مـن القـرار، يرجـى تبيـان الطريقـة الـتي يسـمح ـا نظـام مكافحـة غسـل الأمـوال، فضـلا عـن  ١-٧

التدابير المتخذة لمراقبة قطاع الأنشطة الخارجية والشركات المحدودة المسـؤولية ، بـالتنفيذ الفعـال لأحكـام القـرار ذات الصلـة. ويرجـى 

أيضا بيان القوانين والقواعد الماليـة السـارية والراميـة إلى منـع المصـارف الخارجيـة والشـركات المحـدودة المسـؤولية مـن القيـام بمعـاملات 

متصلة بأنشطة إرهابية. كما يرجى توضيح ما إذا كانت المصارف التي لا تجري عمليات مالية مباشرة في شيلي، لكنـها تتلقـى أو تحـول 

أموالا بالعملات الأجنبية تستخدم لهذا الغرض حسابات مصرفية في بلدان أخرى. 
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يتنـاول الفصـل ٢-٢ مـن مجموعــة المعايــير الــتي وضعتــها الهيئــة العليــا بشــأن كــل مــا لــه علاقــة ويــة الأشــخاص الطبيعيــين أو 

الاعتباريين الذين لديهم حسابات جارية، والشروط التي ينبغي استيفاؤها لفتح حسابات من هذا القبيل (انظر المرفق الثالث). 
 

بخصوص التنفيذ الفعال للفقرة ١ (أ) من القرار، يرجى تبيـان القواعـد الـتي تسـمح بتحديـد هويـة الأشـخاص الطبيعيـين أو  ١-٨

الاعتباريين الذين لديهم حسابات مصرفية (أي أصحاب الحسابات الفعليـون) أو الذيـن يسـتفيدون مـن المعـاملات الـتي يجريـها وسـطاء 

مختصون، فضلا عن أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر يشارك في معاملة مالية ما. ويرجى إعطاء لمحة موجزة عن القواعـد الـتي تسـمح 

للهيئات الأجنبية المكلفة بتطبيق القانون أو لكيانات أخـرى معنيـة بمكافحـة الإرهـاب بـالحصول علـى هـذه المعلومـات عنـد الاشـتباه في 

وجود صلات بالإرهاب. 

فيما يتعلق بالقواعد التي تسمح بتحديد الأشخاص أو الكيانات المسـتفيدين مـن المعـاملات الـتي يجريـها وسـطاء مختصـون، مـن قبيـل 

سماسرة بورصة الأوراق المالية، يمكن تحديد هوية الأطراف القائمة بالمعاملـة وفقـا للقواعـد والأحكـام المشـار إليـها في إطـار الفقـرات الفرعيـة (أ) 

و (ب) و (ج) مـن السـؤال ١-٦ الـوارد أعـلاه. ولكـن بـالرغم مـن ذلـك، فـإن مسـؤولية تحديـد هويـة الزبـون المسـتفيد مـن الأوراق الماليـة الــتي 

انطوت عليها المعاملـة تعـود في النهايـة إلى السمسـار في حـال تعلـق الأمـر بمعـاملات أجريـت لتنفيـذ أوامـر صـادرة عـن عـدة زبـائن أو أي جهـة 

قائمة بإدارة الحافظة المالية. 

ــة بإنفـاذ القوانـين أو لكيانـات أخـرى معنيـة بمكافحـة الإرهـاب بـالحصول  أخيرا، وبخصوص القواعد التي تسمح لهيئات أجنبية مكلف

على المعلومات المشار إليها أعلاه عند اشتباهها بوجود صلات بأنشطة إرهابيـة، تجـدر الإشـارة إلى أنـه، وفقـا للمـادة ٢ مـن القـانون رقـم ١٩-

٩١٣، لا يجـوز اسـتخدام المعلومـات المبلغـة إلى وحـدة التحليـلات الماليـة إلا للأغـراض المحـددة في القـــانون المذكــور، ولا يجــوز بــأي حــال مــن 

الأحـوال إبـلاغ أي هيئـات أو دوائـر ـا فيمـا عـدا النيابـة العامـــة. ووفقــا للمــادة ٤ (ق) مــن المرســوم بقــانون رقــم ٣-٥٣٨، يجــوز لوحــدة 

التحليلات المالية أن تقدم مساعدة فنية وأن تتعاون في ضبـط مخالفـات القوانـين المتعلقـة بـالأوراق الماليـة، وذلـك بنـاء علـى الطلبـات المقدمـة مـن 

هيئات أجنبية للمراقبـة التنظيميـة أو كيانـات دوليـة، اسـتنادا إلى اتفاقـات أو مذكـرات تفـاهم تنـص علـى التعـاون التقـني والتدريـب والتعـاون في 

مجالات اختصاص تلك الوحدة. 
 

بخصوص الفقرة ١ (د) من القرار، يرجى ذكر ما إذا كانت المنظمات التي لا تستهدف الربح تتابع قضائيا في شيلي بسبب  ١-٩

تورطها في تمويل الإرهاب. وإذا كان الجواب بنعم، يرجى تقديم لمحة موجزة عن الإجراءات ذات الصلة المتبعـة وعـن نتائجـها، ويرجـى 

أيضا إعطاء أمثلة عن العقوبات المفروضـة علـى هـذه المنظمـات، كمـا يرجـى ذكـر مـا إذا أنشـئت آليـات اسـتجابة لطلبـات حكومـات 

أخرى بشأن إجراء تحقيقات تتعلق بمنظمات معينة قد تكون لها صلات بالإرهاب؟ وفيما يتعلـق بمراجعـة الحسـابات ورصـد عمليـة جمـع 

الأموال واستخدامها من قبل تلك المنظمات، كيف يجري تنسيق بين شيلي ومختلف الهيئات المكلفة ذه المهمة؟ 

بخصـوص قضيـة بركـات، إن الإجـراءات القانونيـة الـــتي شــرع فيــها في أواخــر عــام ٢٠٠١ بســبب إدعــاءات لتوفــير دعــم مــالي 

للإرهـاب الـدولي معلقـة في الوقـت الحـالي. وقـد أجـري آخـر تحقيـق في هـذا الصـدد في آذار/مـارس ٢٠٠٣ لتفتيـش مقـار ٢٦ شـركة في منطقــة 

إكويكـي الحـرة حيـث تم الوقـوف علـى معلومـات عـن وثـائق ماليـة وتجاريـة. ولم يسـفر فحـص المعلومـات الـتي عـثر عليـها في هـذا الإطـار عـــن 

بيانات مؤكدة. 
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١-١٠ بخصوص رد شيلي الوارد في الصفحة ٥ من تقريرها الثالث على السؤال المتعلق بالفقرة ١ (د) من القرار، يرجى بيان مـا 

إذا كانت القوانين الشيلية تنص علـى ضـرورة تسـجيل عمليـات تحويـل الأمـوال أو الحصـول علـى ترخيـص بذلـك. يرجـى أيضـا ذكـر 

الأحكام القانونية والآليات الإدارية التي تمكن من منع استخدام النظم غير الرسميـة لتحويـل النقـود والأوراق الماليـة لتمويـل الإرهـاب. 

ويرجى كذلك الإشارة إلى السـلطات المسـؤولة عـن كفالـة امتثـال دوائـر تحويـل الأمـوال، بمـا فيـها النظـم غـير الرسميـة لتحويـل النقـود 

والأوراق المالية للشروط ذات الصلة الواردة في القرار. 

ــد ١-٦، ينظـم القـانون الأساسـي الـذي أنشـئ بموجبـه مصـرف شـيلي المركـزي الشـيلي، كـل مـا لـه علاقـة بنقـل  وفقا لأحكام البن

الأوراق الماليـة، سـواء داخـل البلـد أو خارجـه، ومجموعـة معايـير الصـرف الدوليـة ومجموعـة المعايـير الماليـة الـتي وضعـها هـذا المصـرف؛ أمـــا نقــل 

الأسهم أو غيرها من السـندات القابلـة للتـداول فيخضـع للقـانون رقـم ١٨-٤٥ المتعلـق بسـوق الأوراق الماليـة والقـانون رقـم ١٨-٨٧٦ المتعلـق 

بإيداع الأوراق المالية وحفظها. 
 

حسـب مـا جـاء في التقريـر الأولي عـن تنفيـذ القـرار ومنـع الأنشـطة الإرهابيـة، اسـتخدمت شـيلي قائمـة بأسمـاء الأشـــخاص  ١-١١

والمنظمات التي لهـا صـلات بالإرهـاب الـدولي ووزعتـها. هـل يمكـن لشـيلي تجميـد أصـول الإرهـابيين والمنظمـات الإرهابيـة الـتي لا تـرد 

أسماؤها في قائمة مجلس الأمن؟ ويرجى موافاة اللجنة بنص القوانين والأنظمة ذات الصلة. ويرجى أيضا بيان القاعدة التي تسـمح بحظـر 

المنظمات الإرهابية الأجنبية التي لا ترد أسماؤها في قائمة مجلـس الأمـن، وبيـان عـدد هـذه المنظمـات، إن وجـدت، وإعطـاء أمثلـة عنـها. 

وكم تستغرق عملية حظر منظمة إرهابية ما استنادا إلى معلومات واردة من دولة أخرى؟ 

لا توجد، كما سبقت الإشارة، أي أحكام قانونية تسمح بتجميد أموال الإرهابيين بموجب مرسوم إداري. 

ومـن جهـة أخـرى، يجـوز للنيابـة العامـة، بموجـب المـادة ٢٤ مـن القـانون رقـم ١٩-٩١٣ الـذي أنشـئت بموجبـه وحـدة التحليــلات 

المالية، أن تطلب إلى القاضي الأمر باتخاذ ما يلزم مـن التدابـير الوقائيـة لمنـع اسـتخدام أو اسـتغلال أو تخصيـص أي نـوع مـن ممتلكـات أو الأوراق 

ـــير  الماليـة أو النقـود المتأتيـة مـن ارتكـاب الجرائـم المبينـة في المـادتين ١٩ و٢٠ مـن ذلـك القـانون، والـتي هـي موضـع تحقيـق. ومـن بـين تلـك التداب

تحديدا قيام المصارف أو الكيانات المالية بحجز أي نوع من الودائع. 

ـــق بالاتجــار غــير  أخـيرا، إن المـادة ٢٥ مـن القـانون رقـم ١٩-٩١٣ تنـص علـى تطبيـق جميـع أحكـام القـانون رقـم ١٩-٣٦٦ المتعل

المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة، وكذلـك أحكـام أي قـانون آخـر قـد يحـل محـل القـانون المذكـور أو يعدلـه، علـى جميـع الجرائـم المحــددة 

فيـها، لا سـيما مـن خـلال إجـراء تحقيقـات في هـذه الجرائـم، تنطـوي علـى تعـاون مـن جـانب الهيئـات الحكوميـة وبواسـطة النيابـة العامـــة باتخــاذ 

إجـراءات خـارج الإقليـم الوطـني بعـد الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن الدولـة الأخـرى، أو دون المعرفـة المسـبقة للجهـة المعنيـة، أو مـن خـــلال 

التعاون الدولي عموما ، أو من خلال رفع السرية المصرفية، الخ. 
 

فعالية الضوابط الجمركية والحدودية والمتعلقة بالهجرة 
 

يقتضي تنفيذ أحكام الفقرتين ١ و ٢ من القرار وضع ضوابط جمركية وحدودية فعالة لمنع وقمع تمويل الأنشـطة الإرهابيـة.  ١-١٢

فهل تفرض شيلي ضوابط على عمليات النقل عبر الحدود للسيولة والسندات القابلة للتداول والأحجار والمعــادن الكريمـة (عـن طريـق 
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الإلزام بالإبلاغ عن هذه العمليات أو الحصـول علـى إذن مسـبق بإجرائـها مثـلا)؟ كمـا تـود اللجنـة موافاـا بمعلومـات متعلقـة بـالقيود 

النقدية أو المالية ذات الصلة. 

فيمـا يتعلـق بـالضوابط المفروضـة علـى النقـود والسـندات القابلـة للتـداول والأحجـار والمعـادن الكريمـــة عــبر الحــدود، تلقــت دائــرة 

الجمارك الوطنية تعليمات فيما يتعلق بما يلي: 
 

الأحجار والمعادن الكريمة  �

يلزم التصريح الجمركي ذه السلع ودفـع رسـوم وضرائـب في حـدود ٥٠٠ دولار، وهـي عمليـة مـن الممكـن أن تتـم مباشـرة علـى 

ظـهر السـفينة عندمـا يتعلـق الأمـر بممتلكـات ذات طـابع تجـاري، وفي حـدود ١٥٠٠ دولار للممتلكـــات ذات الطــابع غــير التجــاري. وعندمــا 

تفوق قيمة الممتلكات هذين المبلغين، ينبغي أن تتم العملية عن طريق أحد وكلاء موظفي الجمارك. 

السيولة والسندات المالية  �

تسـلم دائـرة الجمـارك الوطنيـة للمسـافر اسـتمارة معنونـة �تصريـح مشـفوع بـاليمين بالسـيولة الموجـــودة في حــوزة المســافرين عنــد 

دخـول البلـد�، يعلـن الشـخص المعـني فيـها عـن مبلـغ السـيولة أو أي سـند مـالي آخـر في حوزتـه، إذا كـــان المبلــغ يتجــاوز ٠٠٠ ١٠ دولار. ثم 

يوقـع علـى الوثيقـة ويحـدد هويتـه (الاسـم، ورقـم الهويـة، والجنسـية، والعنـوان، ورقـم الهـاتف، ورقـم الرحلـــة ومكــان الانطــلاق). وتحــال هــذه 

الاستمارة أيضا إلى وزارة الداخلية. 

الضوابط الجمركية  �

تقوم دائرة الجمارك بفحص المـواد والوثـائق اسـتنادا إلى الأشـكال الممكنـة للمخـاطر مـن أجـل التحقـق مـن أن السـلع المعلنـة تطـابق 

فعلا السلع التي ينقلها المسافر أو التي يدخلها إلى البلد. 

ـــيلي لحمايــة مرافئــها وســفنها  ١-١٣ فيمـا يتعلـق بمنـع تنقـل الإرهـابيين، يرجـى بيـان التدابـير التشـريعية والإداريـة الـتي اتخذـا ش

والأشخاص العاملين في المرافئ والسفن والحمولات ووحدات نقل الحمولات والمنشآت البحريـة ومخـازن السـفن مـن أخطـار الهجمـات 

الإرهابية. ويرجى وصف أي إجراءات دف إلى ضبط الدخول إلى السفن ومراقبة المناطق التي يكـون الدخـول إليـها خاضعـا لشـروط 

من أجل التأكد من عدم دخول أي شخص سوى الأشخاص المأذون لهم بذلك ورصد مناولة الحمولات ومخـازن السـفن. هـل وضعـت 

السلطات الشــيلية المختصـة إجـراءات بغـرض إعـادة النظـر في الخطـط الأمنيـة المتعلقـة بـالنقل بصـورة دوريـة وتحديثـها؟ إذا كـان الأمـر 

كذلك، يرجى بيان هذه الإجراءات. 

تنكـب المديريـة العامـة للإقليـم البحـري والبحريـة التجاريـة في شـيلي حاليـا علـى تنفيـــذ تدابــير أمنيــة في المحطــات البحريــة الطرفيــة 

والسفن التي ترفع علما شيليا والتي تستخدم في التجارة الخارجية وتعمـل علـى تجـهيزها بـالمعدات اللازمـة لكفالـة احـترام أحكـام المدونـة الدوليـة 

لأمن السفن والمرافئ. 
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وتتـولى تنفيـذ إجـراءات مراقبـة الدخـول إلى السـفن الوكـالات الممثلـة للسـفن الـتي يتوجـب عليـها أن تقـدم إلى الســـلطات البحريــة 

المحلية طلبات للحصول على التراخيص اللازمة. و تخضع السـفن، لـدى عودـا، لمراقبـة يضطلـع ـا الموظفـون المعينـون في المرافـئ لذلـك الغـرض 

بواسطة الوسائل المتوفرة لديهم. 

وفيما يتعلق بسفن نقل المسافرين، التي فرضت قيود على اسـتخدامها، فقـد جـهزت محطـات طرفيـة خاصـة بأجـهزة الأشـعة السـينية 

وبوابات كشف المعادن. وعلاوة على ذلك، هناك مواقع فرضت فيها ضوابط على إبحار مثل هذه السفن. 

ـــوا إلى المديريــة العامــة ترخيصــا  وفي إطـار مراقبـة الأشـخاص المسـتخدمين في الموانـئ، يتعـين علـى القـائمين بإرسـاء السـفن أن يطلب

بدخول الإقليم البحري بموافاا بكشوفات المرتبات الخاصة ـم عـبر الـبريد الالكـتروني. ويتعـين عليـهم عندئـذ أن يسـتخدموا تصاريحـهم مـزودة 

بأعمدة متوازية لعبور نقــاط الدخـول، وذلـك بإشـراف مـن موظفـي المحطـات البحريـة الطرفيـة ومـع مراعـاة ضوابـط الرصـد الـتي يعتمدهـا أفـراد 

الشرطة البحرية. 

ويقتضي رصد المواقع التي يكــون الدخـول إليـها خاضعـا لشـروط اسـتخدام وسـائل تكنولوجيـة مـن قبيـل كامـيرات التلفزيـون ذات 

التحكم من بعد، والدوريات المتنقلة ودوريات المشاة، والزوارق الصغيرة أحيانا. 

ـــرطة البحريــة رصــد مناولــة الحمــولات بحضــور موظفــي الوقايــة مــن المخــاطر ومســؤولي مراكــز الإرســاء  وتتـولى دوريـات الش

المذكورين آنفا. 

ويجري استكمال الخطط الأمنية السارية في المحطات البحرية الطرفية وفقا لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافئ. 

١-١٤ تود اللجنة معرفة الطريقة التي تتصدى ا الدائرة الوطنية للجمارك وسائر الهيئات المختصة للمشاكل الناجمة عـن الخـداع 

من قبيل تبخيس قيمة فواتير الواردات وتضخيم قيمة فواتير الصادرات، مع العلم أن مثل هذه الأسـاليب قـد تسـتخدم لتحويـل وجهـة 

الموارد بغية دعم الإرهاب في شيلي وفي أنحاء أخرى من العالم. 

لدى الدائرة الوطنية للجمـارك آليـات للوقـوف علـى المخـاطر المتصلـة بأسـاليب الخـداع، لاسـيما تبخيـس قيمـة فواتـير الـواردات أو 

تضخيم قيمة فواتير الصادرات، فيما يلي بياا: 

إدارة المخاطر  �

تستند الدائرة الوطنية للجمارك، في معرض أدائها مهمة الإشـراف، إلى مبـدأ إدارة المخـاطر، وفقـا للتوصيـات الصـادرة عـن المنظمـة 

العالمية للجمارك وغيرها من الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. وتركز الدائرة على المخاطر الكبرى، إا تولي الأولويـة للأحـداث الخطـيرة 

التي يرجح وقوعها والتي تنطوي على أوخم العواقب. وفيما يلي معايير الأحداث الخطيرة الأكثر استخداما لتحديد العمليات الجمركية التي يلـزم 

إخضاعها للرصد بوجه خاص: 

الكيانات المشاركة في التجارة الدولية: المستوردون/المصدرون؛ شركات النقل؛ الممثلون القانونيون.  -

الأماكن المتصلة بالعمليات: بلدان المقصد/المنشأ/الشراء؛ وموانئ الركوب/الترول.  -
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ــوع/  السـلع المبينـة في الوثـائق الجمركيـة: الاسـم/الطـراز/النمـوذج/النـوع/التشـكيلة/الكميـة؛ التصنيـف الجمركـي؛ تحديـد الطـرود/الن -

الطراز/ العدد. 

العناصر/المعايير الأخرى التي ترد في الوثائق الجمركية والملفات التي تشكل الوثائق الأساسية.  -

الاستخبارات وتحليل المعلومات 

تعتمد الدائرة الوطنيـة للجمـارك منـهج تحليـل المعلومـات، وفقـا لتوصيـات منظمـة الجمـارك العالميـة بشـأن شـبكة المكـاتب الإقليميـة 

ـــة). ولتحســين التحليــل،  للاتصـالات الاسـتخباراتية، وتسـتخدم مختلـف مصـادر المعلومـات (العامـة والخاصـة) وقواعـد البيانـات (المحليـة والأجنبي

شـرعت الدائـرة في تعميـم النظـام الالكـتروني باقتنـاء مجموعـة مـن الـبرامج الحاسـوبية سـتتيح لهـا تحسـين سـبل الكشـــف عــن المخــاطر الجمركيــة 

استنادا إلى مفهوم �الاستخبار الاقتصادي�. 

الاستخبارات الإلكترونية 

ــة للجمـارك معلومـات إلكترونيـة عـن معظـم العمليـات الجمركيـة، لا سـيما عـن دخـول السـلع الخاضعـة لعمليـة  لدى الدائرة الوطني

المراقبة وخروجها. وتنقل البيانـات إلكترونيـا وفقـا للقواعـد المعمـول ـا في الأمـم المتحـدة والمتعلقـة بتبـادل البيانـات الإلكترونيـة في مجـال الإدارة 

والتجارة والنقل التي كيفت لتسـتجيب لاحتياجـات الدائـرة. كمـا تبلـغ الدائـرة الوطنيـة للجمـارك مقدمـا عـن بعـض هـذه العمليـات الجمركيـة، 

ممـا يتيـح لهـا تحليـل نسـبة الخطـورة والمعلومـات قبـل نقـل السـلع عـبر الإقليـم الوطـني. ولـدى الدائـرة أدوات إلكترونيـة تتيـح لهـــا تحليــل البيانــات 

استنادا إلى معايير بحث دينامية بغية الوقوف على المعلومات المتصلة ذه العمليات. 

القدرة على الكشف 

لدى الدائرة الوطنية للجمارك نظام مختلط للوقوف على العمليات الجمركيـة الـتي قـد تنطـوي علـى درجـة عاليـة مـن الخطـورة بغيـة 

تحليلها أو استعراضها. وفيما يلي بيان لأساليب الكشف: 

ــــات  أســلوب الكشــف الآلي (الــذي تســتخدم فيــه مرشــحات كشــف الكترونيــة تتيــح فحــص الســلع والوثــائق المتصلــة بالعملي -

الجمركية). 

أسلوب الكشف الاستتباعي (الذي يستخدم لتحليل الوثائق الجمركية وأجراء التحقيقات).  -

ـــاع الاقتصــادي (الــذي ينطــوي علــى عنــاصر ذات صلــة بالوثــائق الجمركيــة لأغــراض عمليــات  أسـلوب الكشـف حسـب القط -

التحقيق والكشف والإنذار المحتمل الاضطلاع ا). 

أسلوب الكشف اليدوي (الذي يعمد إليه موظفو الدائرة الوطنية للجمارك في حال وجود خطر ميداني).  -

أسلوب الكشف القائم على مساعدة من شبكات الذكاء الاصطناعي (مشروع نموذجي).  -

أسلوب الكشف العشوائي.  -
 

تتبع العمليات والجانب السوقي المتصل ا 
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تحدو التطــورات الإلكترونيـة الأخـيرة بالجـهات المعنيـة إلى العمـل بنجـاح علـى إقامـة مراكـز للرصـد الجمركـي مـن شـأا أن تحسـن 

تتبـع سـير العمليـات الجمركيـة. ويجـري الآن تنفيـذ ذلـك. ومـن جهـة أخـــرى، يجــري إنشــاء آليــات لتعزيــز وتحســين التنســيق بــين الوكــالات 

المنخرطة في سلسلة التوزيع السوقية، وفقا للتوصيات المتعلقة بالإرهاب التي أصدرا منظمة الجمارك العالمية. 

توصيف السلع 

ـــة وتمييزهــا  جـرى تحريـر المبـادلات التجاريـة وفقـا لتوصيـات منظمـة الجمـارك العالميـة لتوصيـف السـلع الخاضعـة للعمليـات الجمركي

علـى نحـو أفضـل، ممـا سـيتيح زيـادة فعاليـة عمليـات الكشـف والتحـاليل الجمركيـة. وتسـتخدم شـيلي، إضافـة إلى ذلـك، آليـات تقنيــة لتوصيــف 

السلع في العمليات ذات الخطورة العالية من قبيل فئات ومؤشرات محددة؛ وتنفذ هذه المبادرة حاليا تنفيذا جزئيا. 

الاتصال مع الوكالات الأخرى 

شرعت شيلي في التشغيل التلقائي للعمليات الـتي تضطلـع ـا وكـالات المراقبـة الوطنيـة الأخـرى (الـتي يبلـغ عددهـا ٧ وكـالات في 

ــة  الوقـت الحـالي) بصـورة إلكترونيـة وفي الوقـت الحقيقـي إلى جـانب النظـم الجمركيـة بغيـة التحقـق مـن الـتراخيص والاضطـلاع بـإجراءات المراقب

ـــدوز للمســتخدم الواحــد والسياســات الدوليــة المتعلقــة  الإلكترونيـة. وتجـري هـذه الاتصـالات وفقـا للتوجيـهات الحكوميـة المتعلقـة ببرنـامج وين

بالتبادل المطرد للمعلومات كأداة لتيسير تحليل المخاطر والإسراع بإصدار الإنذارات. 

التنسيق على الصعيدين المحلي والأجنبي 

تعمـل الدائـرة الوطنيـة للجمـارك أيضـا، وفقـا للتوصيـات الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، علـى إقامـة تحالفـات اســـتراتيجية مــع 

الدوائـر الأجنبيـة للجمـارك وغيرهـا مـن الوكـالات الوطنيـة المعنيـة (مـن قبيـل المؤسسـات العامـة، والمؤسسـات الخاصـة المعنيـة، والجـهات الميســرة 

للتجارة). وتشارك الدائـرة أيضـا في عـدة مبـادرات وتجـري مبـادلات مـع هيئـات دوليـة (مـن قبيـل منظمـة الجمـارك العالميـة، والمكتـب الإقليمـي 

للاتصـالات الاسـتخباراتية، وجـهات الاتصـال الوطنيـة، ورابطـــة التعــاون الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الهــادئ، والجماعــة الأوروبيــة، والهيئــات 

الأمريكية لإنفاذ القانون... الخ). 

التعلم والتدريب 

تنظـم دائـرة الجمـارك الوطنيـة، في أحيـان كثـيرة، دورات لبنـاء القـدرات بغيـة تحسـين نوعيـة أنشـطة المراقبـة وتعزيـز عمليـة التعـــرف 

السريع على الوثائق المطلوبة والمقتضيــات اللازمـة (مـن قبيـل الـتراخيص، وبيانـات الشـحن، والاسـتمارات، وسـبل تنسـيق الوثـائق ). فضـلا عـن 

ذلك، تنظم الدائـرة دورات تدريبيـة بشـأن اسـتخدام التقنيـات الجديـدة في مجـال المراقبـة. وتتوخـى، مـن خـلال ذلـك، تبـادل المعـارف والخـبرات 

بشأن الممارسات الفضلى عن طريق مقارنة أساليب المراقبة الفضلى، وفقا لتوصيـات مختلـف الوكـالات الدوليـة، علـى نحـو مـا اقترحتـه الجمـارك 

الشيلية في مؤتمر قمة رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في عام ٢٠٠٤. 

المكتب الإقليمي للاتصالات الاستخباراتية التابع لمنظمة الجمارك العالمية 

شـبكة المكـاتب الإقليميـة للاتصـالات الاسـتخبارية التابعـة لمنظمـة الجمـارك العالميـة شـبكة دوليـة توفـر المســـاعدة ويــد العــون فيمــا 

ــذار  يتعلـق بالتشـريعات والاتصـالات وتبـادل المعلومـات. ويعـد أعضاؤهـا تقـارير شـهرية تتضمـن بيانـات عـن عمليـات المصـادرة وإجـراءات الإن

وتحليـل الاتجاهـات، وتوضيحـات عـن جـهات الاتصـال الوطنيـة، وحالـة الاحتيـال في المنطقـة وتبـين المقـالات الــتي يتوجــب نشــرها علــى وجــه 
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ـــيرا، تتيــح هــذه الشــبكة نقــل المعلومــات الضروريــة لتحســين البحــث الانتقــائي، وإجــراء المتابعــات القضائيــة الــتي تعقــب  الاسـتعجال. وأخ

التحقيقات وإعداد الخلاصات. وفي هذا الإطار، تعتبر دائرة الجمارك الوطنية المقر الإقليمي لأمريكا الجنوبية. 

تود لجنة مكافحة الإرهاب أن تتلقى موجزا عن الأحكام القانونية التي تنظم منح الجنسية للرعايا الأجانب في شيلي. وهـل  ١-١٥

يحق للأجنبي الحاصل على الجنسية في شيلي تغيير اسمه؟ وكيف تتحقق شيلي من الهوية الحقيقية للشخص قبل السماح له بتغيير الاسم؟ 
 

الجنسية والمواطنة 

ـــه  تـرد الأحكـام المتعلقـة بالجنسـية في الفصـل الثـاني مـن الدسـتور السياسـي لجمهوريـة شـيلي الـذي ينـص في الفقـرة الأولى مـن مادت

العاشرة على مبدأ مسقط الرأس الذي يعني أن الشخص يكتسب جنسية البلد الذي ولد فيه بصرف النظر عن جنسية والديه. 

وفي الفقـرة ذاـا، اسـتثني مـن القـاعدة العامـة أبنــاء الرعايــا الأجــانب الذيــن يعملــون في شــيلي في خدمــة بلداــم وأبنــاء الرعايــا 

الأجانب العابرين المولودين في شـيلي أبـاء غـير مقيمـين فيـها والذيـن لا يتمتعـون بالجنسـية الشـيلية رغـم حـدوث ولادـم في الإقليـم ويجـوز لهـم 

أن يختاروا هذه الجنسية في السنة التي تلي بلوغهم ٢١ سنة من العمر. 

وتتناول الفقرة ٣ من المادة ١٠ وضع أبناء الرعايـا الشـيليين المولوديـن في الخـارج الذيـن تتيـح لهـم إقامتـهم في شـيلي أكـثر مـن عـام 

واحد حق اكتساب الجنسية الشيلية رغم ولادم خارج شيلي. ويسلم في هذا الحكم بمبدأ مكان الآباء أو الأسلاف. 

وأخـيرا، يمكـن الحصـول علـى الجنسـية الشـيلية بتسـلم بطاقـة التجنـس (الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٠) ويمكـن أن توهـب بصـورة خاصــة 

بموجب القانون (الفقرة ٥). 
 

إجراءات الحصول على الجنسية الشيلية 

ـــر ١٩٦٠ النــص المعــدل  يتضمـن المرسـوم السـامي رقـم ٥-١٤٨ المنشـور في الجريـدة الرسميـة الصـادرة في ٢٩ تشـرين الأول/أكتوب

للأحكام المتعلقة بتجنيس الرعايا الأجانب. ويحدد هذا النص الإجراءات التالية: 
 

اختيار الجنسية الشيلية 

يرد الإجراء الذي يتيح ممارسة الحـق في اختيـار الجنسـية الشـيلية وفقـا لأحكـام الفقـرة الأولى مـن المـادة ١٠ مـن الدسـتور السياسـي 

للجمهورية في المادة ١٠ من المرسوم السامي. 

اكتساب الجنسية من خلال الحصول على بطاقة التجنس 

يـرد الإجـراء المتبـع لطلـب بطاقـة التجنـس المشـار إليـها في الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٠ مـن الدسـتور السياسـي للجمهوريـة في المـــادة ٢ 

من المرسوم السامي. 
 

تغيير اسم الشخص المكتسب للجنسية الشيلية بالحصول على بطاقة التجنس 
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يجوز لكل شخص يكتسب الجنسـية الشـيلية عـن طريـق الحصـول علـى بطاقـة التجنـس أن يطلـب، علـى غـرار كـل مواطـن شـيلي، 

تغيير اسمه، وفقا لأحكام القانون رقم ١٧-٣٤٤ المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٠. 

ويجوز منح الترخيص بتغيير الاسم في الحالات التالية: 

إذا كان الاسم المستخدم أو الأسماء المستخدمة تثير السخرية أو التهكم أو تحط ماديا أو معنويا من كرامة الشخص المعني.  -

إذا كـان الشـخص الـذي طلـب تغيـير الاسـم معروفـا منـذ أكـثر مـن خمـس سـنوات باسـم أو أسمـــاء مختلفــة عــن الاســم أو الأسمــاء  -

الحقيقية. 

إذا كانت البنوة خارج إطار الزواج.  -

وعـلاوة علـى ذلـك، يجـوز للشـخص، إذا كـان اسمـــه الشــخصي أو اسمــه العــائلي مــن أصــل غــير إســباني، أن يطلــب ترجمتــه إلى  -

الإسبانية أو تغييره إن كان نطقه صعبا جدا باللغة الإسبانية. 

والجهة التي تبت في الترتيبات المنصوص عليـها في القـانون ١٧-٣٤٤ هـي المحكمـة المدنيـة مـن الدرجـة الدنيـا أو العليـا الموجـودة في 

محل إقامة مقدم الطلب. 

التحقق من الهوية الحقيقية للشخص قبل الترخيص له بتغيير الاسم 

يحدد القانون رقم ١٧-٣٤٤ آلية يجري القـاضي بمقتضاهـا تحريـات عـن هويـة مقـدم الطلـب لـدى اتمـع المحلـي الـذي ينتمـي إليـه 

ولدى السلطات المختصة، ويستند في ذلك إلى تقرير تعده دائرة السجل المدني وتحديد الهوية يتضمن سوابق مقدم الطلب (المادة ٢). 

وتتوفـر لـدى دائـرة السـجل المـدني وتحديـد الهويـة بيانـات عـن الهويـة الحقيقيـة لمقـدم الطلـب وتسـتقي البيانـات الـتي تسـتخدمها مــن 

تحليل الطلب المقدم للحصول على بطاقة التجنس الذي تجريه وزارة الداخليــة والـذي يقـترن بتحليـل لكـل سـابقة مـن السـوابق القضائيـة الـتي قـد 

يكون ارتكبها مقدم الطلب سواء في شيلي أو في بلد آخر. وينـدرج تحليـل السـوابق القضائيـة ضمـن اختصـاص دائـرة الأمـن المسـؤولة، بموجـب 

القانون، عن جمع المعلومات المتاحة عن طريق الإنتربول بشأن كل طلب من الطلبات المقدمة للحصول على بطاقة الجنسية في شيلي. 
 

فعالية التدابير الهادفة إلى منع حصول الإرهابيين على الأسلحة 

تنص الفقرة الفرعية ٢ (أ) من القرار على أنه لكل دولة عضو أن تقوم، في جملة أمور، بوضـع آليـات مناسـبة لمنـع حصـول  ١-١٦

الإرهابيين على الأسلحة. وبناء على ذلك، وعلى مقتضيات اتفاق تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها والاتفاقية الدوليـة لقمـع 

الهجمات الإرهابية بالقنابل، ترجو اللجنة موافاا بمعلومات عن المسائل التالية: 

التشريعات والقواعد التنظيمية والإجراءات الإدارية  ألف �

ما هي القوانين الوطنية والقواعـد التنظيميـة والإجـراءات الإداريـة المتاحـة علـى الصعيـد الوطـني لفـرض مراقبـة فعالـة علـى 

الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات خلال عبورها الإقليم الشيلي وإعادة تصديرها؟ 



2004-36517

S/2004/405

في هـذا الصـــدد تجــدر الإشــارة إلى المــادة ٤ مــن القــانون رقــم ١٧-٧٩٨ الــتي تنــص علــى أن المديريــة العامــة للتجنيــد الوطــني 

ـــاء إعــادة تصديرهــا، عندمــا يتعــذر  وسـلطات إنفـاذ القوانـين همـا الجـهتان اللتـان يتوليـان رصـد السـلع خـلال مرورهـا عـبر الإقليـم الوطـني وأثن

دخولها البلد لعدم استيفائها الشروط القانونية المفروضة في مجال الجودة مثلا ويتعين بالتالي إعادة تصديرها أو تدميرها وفق مشيئة صاحبها. 

ويجب أن تنقل السلع وفقـا لأحكـام المـادة ١٠٣ والمـواد التاليـة لهـا مـن الأحكـام التكميليـة لهـذا لقـانون سـواء كـانت وسـيلة النقـل 

ـــط الأمنيــة، وذلــك إلى حــين خروجــها مــن  بريـة أو بحريـة أو جويـة. وتخضـع هـذه السـلع أثنـاء مرورهـا عـبر الإقليـم في اتجـاه بلـد آخـر للضواب

الإقليم. 

ما هي التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لمنع صنع وتخزين ونقل وحيازة مواد لا تحمل علامة ممـيزة أو علامـة ملائمـة بمـا 

فيه الكفاية: الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ والأسلحة النارية الأخرى وأجزاؤها، ومكوناا وذخيرا، والمتفجرات البلاسـتيكية، 

والمتفجرات الأخرى وسلائفها؟ 

ـــا إلى أن المــادتين ٢ و ٤ مــن القــانون رقــم ١٧-٧٩٨ المتعلــق برصــد الأســلحة والمــواد المماثلــة لهــا تتضمنــان  تجـدر الإشـارة هن

الأحكام التالية المتعلقة بإجراءات الرصد التي تضطلع ا المديرية العامة للتجنيد الوطني وسلطات إنفاذ القوانين: 

ـــة لا تســتهدف  وتنظـم المـواد مـن ٢٢ إلى ٢٨ مـن القواعـد التكميليـة لهـذا القـانون صنـع الأسـلحة الـتي تخضـع لتدابـير رصـد صارم

المرافق فحسب، بل أيضا تشغيل وإنتاج الأسلحة الناريــة الـتي يجـب تمييزهـا حـتى يرخـص ببيعـها وإدراجـها في السـجل الوطـني للأسـلحة الناريـة. 

وتنطبق هذه الإجراءات أيضا على أجزاء من هذه الأسلحة ومكوناا. 

ولدى تخزين الأسلحة ونقلها، يجب الامتثال للتراخيص الصادرة عن الوكالات المذكورة أعلاه. 

وفيمـا يتعلـق بالسـلائف، تنـص الفقـرة (هــ) مـن المـادة ٢ مـن القـانون علـى أن المـــواد الكيميائيــة، الــتي يمكــن اســتخدامها، بحكــم 

طبيعتها، في صنع المتفجرات أو استغلالها في إنتاج الذخائر أو القذائف أو الصواريخ أو القنابل أو الطلقات، تخضع لإجراءات الرصد. 
 

رصد الصادرات  باء �

يرجى الإشارة إلى ما إذا كان لدى شيلي آلية لتبادل المعلومات بشأن مصادر الإمداد لتجار الأسلحة وطرقهم وأساليبهم. 

وفقـا لأحكـام المـادة ٤ مـن القـانون والمـادة ٤٣ مـــن القواعــد التكميليــة لا تنطبــق إجــراءات الرصــد إلا علــى المــواد الموجهــة إلى 

التصدير. ويلزم تقديم شهادة للمستعمل النهائي عندما يتعلق الأمر بمعدات عسكرية. 

وتندرج المسائل المتعلقـة بتبـادل المعلومـات بشـأن مصـادر الإمـداد لتجـار الأسـلحة وطرقـهم وأسـاليبهم ضمـن اختصـاص وكـالات 

إنفاذ القوانين الوطنية. 
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السمسرة  جيم �

ما هي التشريعات الوطنية أو الإجراءات الإدارية القائمة لتنظيم أنشطة مـن يقومـون بالسمسـرة في تجـارة الأسـلحة الناريـة 

والمتفجرات؟ يرجى بيان الإجراءات ذات الصلة المتعلقــة بسـجل السماسـرة ومنـح الـتراخيص أو التصـاريح لهـم للاضطـلاع بمعـاملات 

السمسرة. 

ـــها لكنــه لا يســتثني  لا تشـتمل القوانـين الوطنيـة علـى أحكـام تنظـم أنشـطة السماسـرة في إطـار اسـتيراد الأسـلحة أو شـرائها أو بيع

ـــالمواد المشــار إليــها في القــانون.  إمكانيـة اعتـداد أي شـخص بالقـانون رقـم ١٧-٧٩٨ لتكليـف شـخص آخـر بتمثيلـه في كـل المسـائل المتعلقـة ب

ولهذا الغرض، ليس على الشخص إلا أن يؤكد التفويض الذي منحه وليس عليه أن يسجله في أي سجل. 

هـل تشـترط قوانـين شـيلي الإفصـاح عـن أسمـاء وعنـاوين سماسـرة صفقـات الأسـلحة الناريـة أو المتفجـرات في تراخيـــص أو 

تصاريح الاستيراد والتصدير أو المستندات المرفقة ا؟ 

كما ذكر آنفا، ليـس هنـاك حكـم يتعلـق بكشـف معلومـات مـن قبيـل أسمـاء السماسـرة وعناوينـهم إذ أن القـانون المـدني لم يتطـرق 

إلى أي دور قـد تقـوم بـه أطـراف أخـرى عمومـا. ومـن جهـة أخـرى، تنـص المـادة ١٦ مـن القـانون رقـم ١٧-٧٩٨ علـى أن موظفـــي ســلطات 

رصـد الأسـلحة والمتفجـرات الذيـن يبتـون في الطلبـات المتعلقـة بالأسـلحة يتعرضـون للمسـاءلة الجنائيـة عندمـا يكشـــفون وقــائع أو معلومــات أو 

عناصر أخرى ذات صلة بتلك الطلبات. 

هل تتيح التشريعات تبادل المعلومات ذات الصلة مع النظراء الخارجيين حتى يتسنى التعاون في منـع الشـحن غـير المشـروع 

للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا وذخيرا للمتفجرات وسلائفها؟ 

تحظـر المـادة ١٦ مـن القـانون رقـم ١٧-٧٩٨ علـى المديريـة العامـة للتجنيـد الوطــني وســلطات إنفــاذ القوانــين وموظفيــها كشــف 

محتويات السلع التي يتعين رصدها لكن عليهم تقــديم المعلومـات إلى المحـاكم ووكـالات إنفـاذ القوانـين الـتي تحقـق في الأنشـطة المحظـورة المذكـورة 

أعلاه في الوقت المناسب. 
 

إدارة المخزون والأمن  دال �

ما هي التدابير القانونيـة أو الإجـراءات الإداريـة الـتي تلجـأ إليـها شـيلي لكفالـة أمـن الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا 

وذخيرا والمتفجرات وسلائفها لدى صنعها واستيرادها وتصديرها ومرورها عبر إقليمها؟ 

تجدر الإشارة، في هذا الصدد, إلى ضرورة الحصـول علـى ترخيـص مـن المديريـة العامـة للتجنيـد الوطـني لصنـع أسـلحة أو اسـتيرادها 

أو تصديرها أو ضمان عبورها وإلى ضرورة استيفاء ما ذكر من شروط لكفالة المراقبة اللازمة. 

وعندما يود مالك سلاح ما نقله إلى محل آخر يعطى ترخيص بـالعبور دون قيـود إذا كـانت قطعـة السـلاح مسـجلة حسـب أصـول 

الرصد. 

ما هي المعايير والإجراءات القائمة على الصعيد الوطــني لإدارة وتـأمين مخـزون الأسـلحة الناريـة والمتفجـرات الموجـود لـدى 

حكومة شيلي (خاصة لدى قواا المسلحة وشرطتها ...إلخ) وغيرها من الهيئات المصرح لها؟ 
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لا تنطبق الضوابط المنصـوص عليـها في القـانون رقـم ١٧-٧٩٨ علـى القـوات المسـلحة وقـوات الشـرطة ولا تنطبـق إلا جزئيـا علـى 

ــام  أفـراد دائـرة الأمـن والـدرك، وفقـا لأحكـام الفقـرات ٣ و ٤ و ٦ مـن المـادة ٣ مـن القـانون الـتي تنـص علـى أن هـذه الكيانـات تخضـع للأحك

التأسيسية ذات الصلة. 

أما فيما يتعلق بالهيئـات الأخـرى المرخـص لموظفيـها بحمـل السـلاح، فتجـدر الإشـارة إلى المرسـوم بقـانون رقـم ٣٦٠٧ الـذي ينـص 

على تشكيل مليشيات خاصة تخضع، فيمـا يتعلـق بحمـل السـلاح، لمراقبـة المديريـة العامـة للتجنيـد الوطـني للأغـراض المنصـوص عليـها في المرسـوم 

بقانون المذكور أعلاه. وتخضع أيضا أنشطة الصيادين وهواة الرمـي وهـواة جمـع الأسـلحة للمراقبـة مـن قبـل هـذه الهيئـة وسـلطات إنفـاذ القوانـين 

المختصة. 

أمـا المتفجـرات، فتخضـع للأحكـام ذاـا في إطـار السـجلات المتعلقـة بمســـتوردي المــواد المتفجــرة  ومصدريــها وصناعــها وناقليــها 

ومستخدميها، وفقا لأحكام المادتين ٢ و ٤ من القانون رقم ١٧-٧٩٨. 

ـــة بمراقبــة المتفجــرات والمنتجــات الكيميائيــة  وتتنـاول المـواد مـن ٦٨ إلى ١٢٢ مـن القواعـد التكميليـة لهـذا القـانون الجوانـب المتعلق

وتشتمل على أحكام تتعلق باستخدام المتفجرات وشحنات التفجير ومسافات السلامة وتخزين المواد المتفجرة وتدميرها ونقلها. 

هل نفذت شيلي، استنادا إلى مبادئ تقديـر المخـاطر، أي تدابـير أمنيـة خاصـة لضبـط توريـد الأسـلحة الناريـة، وتصديرهـا، 

ومرورها العابر، من قبيـل تفتيـش أمـاكن التخزيـن المؤقـت، والمخـازن، ووسـائل نقـل الأسـلحة الناريـة، وهـل يقتضـي القـانون خضـوع 

الأشخاص المشاركين في هذه العمليات لتفتيش أمني؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى إعطاء التفاصيل. 

يخضع استيراد الأسلحة النارية لنظام الترخيص المسبق وللمقتضيات المتعلقة بالكمية والنوع والفاتورة الشكلية. 

ففيمـا يتعلـق بالمعـاملات التجاريـة، يتعيـن علـى المســتوردين أن يســجلوا أنفســهم في ســجل وطــني للمســتوردين وتجــار الأســلحة 

تتحقق منه الدائرة الوطنية للجمارك قبل دخول السلع إلى البلد. وفي أثناء ذلك، يحتفظ بالسلع تحت حراسة موظفي الجمارك. 

وتنطبق أحكام مماثلة على تصدير الأسلحة الناريـة باسـتثناء المعـدات الحربيـة. فـإذا تعلـق الأمـر بمعـدات حربيـة، لا بـد للمصـدر مـن 

تقديم شهادة للمستعمل النهائي. 

ولا يقتضـي نقـل الأسـلحة الناريـة إلا ترخيصـا يكفـل حريـة العبـور تصـدره سـلطة إنفـاذ القوانـين ويشـير إلى نقطـــة دخــول الســلع 

ووجهتها في البلد. 

ـــير أــا لا تخضــع للمراقبــة أو الحمايــة إلا إذا طلــب  كمـا تخضـع الأسـلحة الناريـة العـابرة للإقليـم لنظـام الـترخيص بحريـة العبـور غ

ملاكها ذلك إلى سلطة إنفاذ القوانين والشرطة الوطنية. 
 

إنفاذ القوانين/قمع الاتجار غير المشروع:  هاء -

ما هي التدابير الخاصة التي تنفذها شيلي لمنع وقمع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجـرات الـتي يمكـن 

أن يستخدمها الإرهابيون؟ 
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تتيح آليات الرصد المشار إليـها أعـلاه منـع وقمـع الاتجـار بالأسـلحة الناريـة والذخـائر والمتفجـرات لأغـراض إرهابيـة. وتنضـاف إلى 

هذه الآليات أنشطة الشرطة الوطنية ودائرة الأمن الشيلية والدائرة الوطنية للجمارك في مجال كشف الجرائم. 

وفيمـا يتعلـق بقمـع الجرائـم الجنائيـة، تجـدر الإشـارة إلى المـواد مـن ٨ إلى ١٧ مـن القـانون رقـــم ١٧-٧٩٨ وأحكــام القــانون رقــم 

ـــق بــالأمن الداخلــي للدولــة وكذلــك القــانون رقــم ٣١٤�١٨ الصــادر عــام ١٩٨٤ والــذي يحــدد الأفعــال  ١٢-٩٢٧ المـؤرخ ١٩٧٥ المتعل

الإرهابية والعقوبات المناسبة، وتشمل هذه الأفعال استخدام الأسلحة والمتفجرات بصورة غير مشروعة. 

هل تتعاون وكالات إنفاذ القوانين الشيلية مع النظام الدولي لتعقب الأسلحة والمتفجرات التـابع للمنظمـة الدوليـة للشـرطة 

الجنائية (الإنتربول)؟ 

يندرج هذا الأمر ضمن اختصاص دائرة الأمن الشيلية التي تتلقى المعلومات اللازمة عن كل حالة على حدة. 

المساعدة والتوجيه  - ٢

ــت  تـدرك حكومـة شـيلي الأهميـة الـتي توليـها اللجنـة لتوفـير المسـاعدة والتوجيـه مـن أجـل تنفيـذ القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وقـد طلب

شيلي إلى اللجنة مدها ببيانات عن القانون المقارن حـتى تتمكـن مـن تجميـد الأصـول بموجـب قـرار إداري وهـي شـاكرة لهـا لتزويدهـا بمعلومـات 

عن سبل الاتصال بفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار البرنامج العالمي لمكافحة الإرهاب. 

وستتصل الحكومة بــالفرع المذكـور في الوقـت المناسـب وسـتبلغ اللجنـة، عنـد الاقتضـاء، باـالات الـتي سـتحتاج فيـها إلى مسـاعدة 

لتنفيذ القرار. 
 

تقديم تقارير لاحقة  - ٣

وفقا لأحكام الفقـرة ٣ مـن رسـالة اللجنـة المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن هـذا التقريـر، تحيـل حكومـة شـيلي هـذه الوثيقـة مشـفوعة 

بمرفقاا ردا على الأسئلة والتعليقات الواردة في الرسالة المذكورة أعلاه. ويمكن نشر هذا التقرير بكامله. 

وتعرب حكومة شيلي مجددا عن رغبتها في التعـاون مـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) وتتعـهد مـن الآن 

بالتعاون في أي اجتماعات قد تنظم ذا الشأن في المستقبل. 

 
 


